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   المؤسسات والمصانعزكاة 

  عبدالعزيز بن سعد الدغيثرالدكتور : إعداد

  

  المقدمة

الحمد  أحق الحمد وأوفاه والصلاة والسلام على نبیھ ومصطفاه محمد بن 
  :عبدالله وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه أما بعد

في المؤسسات الفردیة  الزكاةفإن مما یكثر فیھ السؤال طریقة احتساب 
، وفي ھذا البحث عرض لأھم مسائل نع، مما تبرأ بھ ذمة المكلفوالمصا

  .، ومن الله أستمد العون والتوفیقكیفیة الإخراج، مع زكاة المنشآت الفردیة

یمحق الله :" والله أسأل أن یوفقنا لإخراج الزكاة كما یرید ربنا تعالى القائل
  ".خلفھوما أنفقتم من شيء فھو ی:" والقائل" الربا ویربي الصدقات

  

  كتبھ عبدالعزیز الدغیثر

 



 

 

 

٢    

  التمهيد
ل  ة مستقلة، ب ة مالی ا ذم یس لھ ة، ل ة المؤسسة ھي منشأة فردی ا ھي ذم ذمتھ

ا  ة، ومنھ ا المؤسسة الخیری مالكھا الأصلي، وتتنوع حسب اخصاصھا، فمنھ
  .التجاریة والزراعیة والصناعیة وغیرھا

ق ولكون الذمة واحدة بینھا وبین المالك، فإن جمیع أحك راد تنطب اة الأف ام زك
رد أو  دى الف وال ل على المؤسسات التجاریة، ولذا فلا فرق بین أن تكون الأم

  .في حساب مؤسستھ

رد، وحول  اة الف ي حول زك ا ف اة كم ام الزك وھذا التقریر یفید في بعض أحك
  .زكاة مؤسساتھ التي یملكھا
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  كيفية إخراج زكاة المؤسسة التجارية: المبحث الأول

ة ة المؤسس ود  التجاری اة النق امل لزك وي ش اء زك ا وع ون لھ د أن یك لا ب
ت  و كان ارة، ول روض التج ة وع ودات الزكوی ة والموج ل المؤسس ي الأص ف

  .)١(زراعیة، لأنھا لا تخلو من أموال زكویة أخرى

جل  ا س ي لھ ات الت ودات المؤسس ن موج ل م ا یحتم ل م ان لك أتي بی ا ی وفیم
  .ة أم صناعیة أم صناعیة أم غیر ذلكتجاري، سواء أصنفت على أنھا تجاری

 ً   زكاة النقود : أولا

و  ي الخزائن، ول وك وف دى البن وتشمل الأموال التي في حسابات المؤسسة ل
اء  ن، أو لإنش داد دی ً لس ودا بیة، أو مرص ات محاس ً لاحتیاط ا ان مخصص ك

  .مشروع تجاري

ّذي تجب فیھ الزّكاة من حیث الجملة شروط   :یشترط في المال ال

– 

ي  والویتفرع على ذلك أنھ لا زكاة ف ھ  الأم ا تملك ة، ولا م ا الدول ي تملكھ الت
ان  المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة ومصلحة معاشات التقاعد، ولا ما ك

  .من أموال الأوقاف ونحوھا

– 

روھو قدرة المالك على التصرف بما یمل ً دون استحقاق للغی ا ً تام ، ك تصرفا
كتب عروة بن محمد إلى عمر بن عبد العزیز في مال ظلم فیھ الناس، فكان فقد 

ي  ھ ف ھ عامل ھ فراجع نھم زكات یھم، ویؤخذ م رد عل ب أن ی بأیدي العمال، فكت
ھ ب إلی الا ضمارا : " ذلك یأخذھا من كل عام أو سنة واحدة، فكت ان م إن ك

                                                             
عبـدالرحمن الأطــرم ضـمن أبحــاث وأعمـال النــدوة الحاديـة عشــرة والنـدوة الثانيــة عشـرة لقضــا . تعقيـب الشــيخ د )١(

  .١٦٥الجزء الأول ص  –الزكاة المعاصرة 
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ھ، قل"فزكھ سنة واحدة  ال: ت ل ا الضمار ؟ ق ذاھب : " م ھ . )١("ال ویقصد ب
ة،  ك بینّ ّذي أخذه السّلطان مصادرةً، والدیّن المجحود إذا لم یكن للمال المال ال
ذي لا  ّ روق ال ذه، والمس ى أخ احبھ عل در ص ذي لا یق ّ وب ال ال المغص والم

  .، والدین على معسریدري من سرقھ

– 

ذاھب هولم یذكر وھذا الشّرط یذكره الحنفیةّ ، واشتراطھ أيّ من أصحاب الم
وا  م یكون اة، ول ة الزك ھ لجبای ل عمال ان یرس ي صلى الله عليه وسلم ك اھر، لأن النب یس بظ ل

  .یسألون عما إذا كانت الأموال الزكویة الظاھرة زائدة عن الحوائج الأصلیة


 

  : ما یأتي ودلیل ھذا الشرط

فأخبرھم أن الله قد فرض علیھم صدقة تؤخذ من أغنیائھم : "  قولھ -١
  ومن علیھ ألف ومعھ ألف فلیس غنیا، . )٢("فترد على فقرائھم 

ن : ولقول عثمان رضي الله عنھ -٢ ھ دی ان علی اتكم فمن ك ھذا شھر زك
 .وفي تفصیل ذلك خلاف بین أھل العلم. )٣("بقیةّ مالھ فلیؤدهّ ولیزكّ 

  
 

ّبيّ صلى الله عليه وسلمرد في او نصاب الذھبو لیس في أقلّ من عشرین مثقالاً من : " قول الن
دقة  مٍ ص ائتي درھ ن م لّ م ي أق ّھب، ولا ف ذ دیث . )٤("ال ي ح ن وف ر اب عم

                                                             
ب لا زكاة إلا في الناض   -رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه  )١(   . ٦٩٠٠ : حديث -كتاب الزكاة 
  .٥٢ومسلم في صحيحه برقم  ١٤٣٦ه البخاري في صحيحه برقم روا )٢(
وابــــن أبي شــــيبه في المصــــنف بــــرقم  ٦٨٦٢وعبــــدالرزاق في المصــــنف بــــرقم  ٥٩٣رواه مالــــك في الموطــــأ بــــرقم  )٣(

، وصــححه ابــن حجــر في المطالــب العاليــة في بعــد إيــراده للأثــر ٧٣٩٥و البيهقــي في الســنن الكــبرى بــرقم  ١٠٣٧٨
  .٩٣٩ورقمه 

: حــديث -ب جــامع في حــدود الزكــاة  -كتــاب الزكــاة   -في المطالــب العاليــة للحــافظ ابــن حجــر العســقلاني  )٤(
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ا  ي الله عنھم ة رض ارًا أنّ النّ " وعائش رین دین لّ عش ن ك ذ م ان یأخ يّ صلى الله عليه وسلم ك ب
ارًا  ین دین ن الأربع ارٍ، وم ف دین اعداً نص ث لا  .)١("فص ذه الأحادی إلا أن ھ

  .)٢( تصح عن النبي 

السنة التي لا اختلاف فیھا عندنا، أن الزكاة تجب  :"وقد قال مالك في الموطأ
ائتي د. في عشرین دینارا عینا ي م ا تجب ف م كم ى أن )٣("رھ اع عل ، فالإجم

 ً ً (= نصاب الذھب عشرون دینارا   ).مثقالا

ولو  ي ق ة ورد ف اب الفض يّ صلى الله عليه وسلم نص ّب ن : " الن س أواقٍ م ا دون خم یس فیم ل
  .)٤("الورق صدقة 

 

ّھب والفضّة ّقود من معدنٍ غیر الذ ة وقد ذ. الفلوس ما صنع من الن ھب الحنفیّ
ي  اة ف ب الزّك ارة تج جّ ًا للت لع ً أو س ة ا رائج ت أثمانً وس إن كان ى أنّ الفل إل

ّ فلا ذھب والفضة، قیمتھا، وإلا َیَّم بنصاب الأقل من نصاب ال ول ، وتق وھو ق
  .)٥(الحنابلة

  :وأما الورق النقدي فاختلف الفقھاء المعاصرون فیھ على أقوال

 :الأصل في التعامل، ولأن الذھب في زمن لأنھ ھو . أنھ یلحق بالذھب
  . وعند أھل مكة ھو أساس العملة، وبھ تقدر الدیات النبي 

                                                                                                                                                                                   
  .أن من رواية ابن أبي شيبة أ هـ وفيه عبدالكريم بن أبي المخارق ضعيف  ٩٣١ 

عيــل، ، وفيــه إبــراهيم بــن إسما ١٧٨٧ : حــديث -ب زكــاة الــورق والــذهب  -كتــاب الزكــاة   -ســنن ابــن ماجــه  )١(
  .ضعيف كما في التقريب

  .٢٥/١٢مجموع الفتاوى  )٢(
   ٥٨٤ : حديث -ب الزكاة في العين من الذهب والورق  -الموطأ كتاب الزكاة  )٣(
  .١٤٨٤أخرجه البخاري في صحيحه برقم  )٤(
  .٤/٢٥٣المغني  )٥(
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 : ،و الفضة ذا العصر ھ ي ھ ود ف اء النق ھ یلحق بالفضة، لأن غط أن
  .ولكون التقدیر بھا نفع للفقراء واحتیاط لمصلحتھم

لورقیة مغطاة ویرد علیھ أن المقدمة الأولى غیر صحیحة، فلیست النقود ا
  .بالفضة، بل ھي مغطاة بعملات ورقیة أخرى، وبقوة الدولة الاقتصادیة

  ة س ھیئ رر مجل د ق راء، وق أنھ یلحق بالأقل منھما، وھو الأحظ للفق
لامي أن  ي الإس ع الفقھ س المجم ة ومجل ة بالأكثری ي المملك اء ف ار العلم كب

ا تجب  الأوراق النقدیة إذا بلغت قیمتھا أدنى النصابین من ذھب أو فضة فإنھ
  .بھا الزكاة حینئذ وتجرى مجراھما

  

  زكاة الديون التي في الذمم: ثانيا

 

  :اختلف الفقھاء في زكاة الدیون على أقوال

  .لا زكاة في الدین مطلقا-١

  :وذلك لوجھین

  .إن الدین مال غیر نام، فلم تجب زكاتھ، كعروض التجارة-أ

  .ملك كل من الدائن والمدین غیر تام إن-ب

ن  ة ورأي اب ول عكرم نھم وق ي الله ع ر رض ن عم ة واب ول عائش و ق وھ
  .)١(حزم

ي التلخیص  د صححھا ف روایتین، وق وھذا ما ذھب إلیھ الحنابلة في إحدى ال
ي.)١(وغیره، وقد اختارھا شیخ الإسلام ابن تیمیة ال ف دع"وق ر " المب ب ذك عق

                                                             
 )١/١٣٥،فقه الزكاة٢/١٠١،المحلى٤/٢٧٠المغني:انظر.()١(
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ا ي تعلیلھ ة ف ذه الروای ھ " ھ دین–لأن ده -أي ال ن ی ارج ع و خ ام، وھ ر ن غی
اع   .، أشبھ الحلي ودین الكتابةوتصرفھ ة الانتف ي مقابل ت ف اة وجب ولأن الزك

  . )٢(."بالنماء حقیقة أو مظنة، وھو مفقود ھنا

يء -٢ ى مل ان عل ا، سواء أك تجب الزكاة على الدائن في الدین المؤجل مطلق
دین، مقر بالدین أو على غیر مليء، إلا أن بض ال ى یق ھ لا یلزمھ إخراجھا حت

  .)٣(وھذا ھو مذھب الحنابلة .فیؤدي لما مضى

ھ -٣ ھ لا یلزم يء، إلا أن ى مل دین المؤجل عل ي ال دائن ف ى ال اة عل تجب الزك
  .إخراجھا حتى یقبضھ

وھو رأي الشافعیة على الأصح، ومذھب الحنابلة  .وھذا ما ذھب إلیھ الحنفیة
  .)٤(وري وأبو ثور،وھو المعتمد عند أكثر السلفوبھ قال الث. كما سبق آنفا

إذا كان الدین على مليء مقر بالدین، فیجب على الدائن أن یعجل زكاتھ -٤
  .مع مالھ الحاضر في كل حول

ھ  راج زكات ھ إخ ھ، فلزم رف فی ذه والتص ى أخ ادر عل دائن ق ك لأن ال وذل
ول.كالودیعة ابعین، وق ة من الصحابة والت ر الأظ-وھو قول طائف د -ھرغی عن

  .)٥(الشافعیة، والمختار عند أبي عبید القاسم ابن سلام

نة -٥ ھ لس د قبض احبھ عن ھ ص ھ، فیزكی اذل ل رف ب ى معت دین عل ان ال إذا ك
ط دة فق اء  .واح اح، وعط ن رب اء ب یب، وعط ن المس عید ب ول س و ق وھ

وب  ر لوج ھ یعتب ى أن اء عل د، بن ن أحم ة ع اد، وروای ي الزن اني وأب الخراس
  .)٦(داء، ولم یوجد فیما مضىالزكاة إمكان الأ

                                                                                                                                                                                   
ض، دار العاصمة:،ط١٤٦والاختيارات الفقهية ص٢٩٨-٢/٢٩٧،والمبدع ٢٣-٣/٢٢الإنصاف:انظر()١(  )الر
  ).٢/٢٩٨(المبدع  )٢(
  )٣/١٨،والإنصاف١٧٢-٢/١٧١كشاف القناع:انظر.()٣(
  )٢/١٩٤،وروضة الطالبين٢/٣٥،رد المحتار لابن عابدين٢٧٠-٤/٢٦٩المغني:انظر()٤(
  )٢٣/٢٣٩، الموسوعة٢/٤٠،شرح المنهاج٢٧٠-٤/٢٦٩المغني:انظر()٥(
 )٣/١٨،والإنصاف٤/٢٧٠المغني: انظر()٦(
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ن ."فلا نعرف لھ وجھا فأما زكاة عام واحد،:" قال أبو عبید ره اب ا ذك ذا م وھ
  .)١(رشد بصدد استعراضھ أقوال الفقھاء في زكاة الدین

ى -٦ دین المؤجل، ویمكن تلخیصھ عل اة ال ي زك ة تفصیل ف ولمذھب المالكی
  :النحو الآتي 

ان -رإذا كان الدین المؤجل لتاجر مدی- وھو من یبیع بالسعر الواقع كیف ما ك
ا، -ویخلف ما باعھ بغیره لعة باعھ على مدین مليء، والدین قد نشأ من ثمن س

وم العرض  ث یق دین، بحی وم ال ى أساس أن یق فتجب الزكاة فیھ كل عام، عل
  .بنقد، والنقد بعرض، وتزكى القیمة

ر اجر محتك انوھو من یرصد بعروضھ ارت-أما إذا كان الدین لت اع الأثم -ف
ام  د قبضھ لع دائن إلا بع ھ ال لا یزكی والدین ناجم من ثمن عروض التجارة، ف

  .واحد

ام واحد، إذا .وھذا ھو حكم زكاة الدین الذي أصلھ قرض دین لع ومحل ھذا ال
  .)٢(لم یؤخر الدائن قبضھ فرارا من الزكاة، وإلا زكاه لكل عام مضى

ر د الب ن عب ال اب ده:"ق دین عن ك-ال د مال اب -أي عن دیر ب ر الم روض لغی والع
ن  ر ب یا بعم واحد، ولم یر في ذلك إلا زكاة واحدة لما مضى من الأعوام تأس
ام واحد،  ھ إلا لع اة فی ھ لا زك ھ قضى أن ال الضمار، لأن ي الم ز ف د العزی عب
ن  اب ع ا غ مار م ي الض ل ف مار، لأن الأص ده كالض ب عن دین الغائ وال

ذا المذھب :"رأي بقولھثم عقب ابن عبد البر على ھذا ال"…صاحبھ یس لھ ول
  .)٣(."في النظر كبیر حظ

  :وعلل الزرقاني رأي المالكیة بما یأتي

                                                             
تهد٤٣٥-٤٣٤كتاب الأموال.()١(   )٢/٥٣٦،وبداية ا
  )٨١-٢/٨٠،وتبيين المسالك لمحمد الشيباني٤٧٤-١/٤٦٨حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:انظر()٢(
  )٩٨-٩/٩٧الاستذكار()٣(

 



 

 

 

٩    

إذ لو وجبت لكل عام لأدى إلى أن الزكاة تستھلكھ، ولھذه العلة لم تطلب في "
أموال القنیة، لأن الزكاة مواساة في الأموال الممكن تنمیتھا، فلا تفیتھا الزكاة 

  .)١(."غالبا

التفریق بین المدین الباذل والمدین المماطل، وبھ صدر قرار مجمع والراجح 
  : الفقھ الإسلامي في زكاة الدیون ونصھ

ان ال: أولا" نة إذا ك ل س دین عن ك ى رب ال دین عل اة ال ا متجب زك دین ملیئ
  .باذلا

ان : ثانیا بض إذا ك وم الق تجب الزكاة على رب الدین بعد دوران الحول من ی
  .)٢(."ماطلاالمدین معسرا أو م

  

  

                                                             
  )٢/١٤٥شرح الزرقاني للموطأ()١(
  )١/٢:(قرار رقم)٢(

 



 

 

 

١٠    

  :زكاة عروض التجارة: ثالثا

ة ذاھب الأربع اء الم نھم فقھ اء، وم ر الفقھ ب أكث اة  )١(ذھ وب زك ى وج إل
  :للأدلة الآتیةعروض التجارة، 

ا كسبتم : " قولھ تعالى -١ ات م ذین آمنوا أنفقوا من طیبّ ّ د "یا أیّھا ال ، وق
  .)٢(فسره مجاھد بأن المقصود بالآیة التجارة

ذي : " حدیث سمرةلو  -٢ ّ ّبيّ صلى الله عليه وسلم یأمرنا أن نخرج الصّدقة من ال كان الن
 . )٣("نعدّ للبیع 

نم صدقتھا، : " وحدیث أبي ذرٍّ مرفوعًا -٣ ي الغ ل صدقتھا، وف ي الإب ف
  .)٥("صدقتھ  )٤(وفي البزّ 

ن   -٤ ر ب ررت بعم ال م اه ق اس أن أب ن حم رو ب ي عم ن أب ا ورد ع م
ك الخطاب رضي الله عنھ وعلى عنقي آ دمة أحملھا فقال عمر ألا تؤدي زكات

ي  ة ف یا حماس فقلت یا أمیر المؤمنین ما لي غیر ھذه التي على ظھري وآھب
ال: القرظ، فقال د : ذاك مال فضع، ق ھ، فحسبھا فوجدت ق ین یدی فوضعتھا ب

اة ا الزك ن عون" وجبت فیھا الزكاة، فأخذ منھ ر ب فیان وجعف ة س ي روای : وف
ع الأدم اس یبی ان حم ال ك اة  ق ھ أد زك ر رضي الله عن ھ عم ال ل اب فق والجع

مْھُ وأدِّ زكاتھ  .)٦(مالك فقال إنما مالي جعاب وآدم فقال قوِّ
روى البیھقي من طریق عبید الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال  -٥

                                                             
  .١/١٥٣للشيرازي المهذب  )١(
  .٧٣٨٧رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم  )٢(
، والبيهقــي في السـنن الكـبرى بــرقم ٩بـرقم  ٢/١٢٧والــدارقطني في سـننه  ١٥٦٢رواه أبـو داوود في سـننه بـرقم  )٣(

  .٣/٣١٠، وضعفه الألباني في الإرواء ٧٠٤٧، ٧٠٢٩، والطبراني في المعجم الكبير برقم ٧٣٨٨
  .لقماش، وحمله الفقهاء على ما أعد للتجارة منهالبز هو ا )٤(
، وأعلـــــه البخـــــاري ٧٣٨٩،والبيهقـــــي في الســـــنن الكـــــبرى بـــــرقم ٢٧بـــــرقم  ٢/١٠٢رواه الـــــدارقطني في ســـــننه  )٥(

مـن طريـق سـعيد هـو بـن  ٧٣٩٠ورواه البيهقي في السنن الكبرى بـرقم . لانقطاع بين بن جريج وعمران بن أبي أنس
: عنــه ٢/١٧٩وقــال ابــن حجــر في التلخــيص الحبــير . دثني موســى عــن عمــران بــن أبي أنــسســلمة بــن أبي الحســام حــ

س بــه، ورواه الــدارقطني  ســناد في  ٧٣٩١والبيهقــي في الســنن الكــبرى بــرقم  ٢٦بــرقم  ٢/٢٠٠وهــذا إســناد لا 
لزاي وفي: وفيه –وهو متكلم فيه  –موسى بن عبيدة الربذي    .البز صدقته قالها 

، ٥/٣٤٩المحلـــى : انظـــر. ، وأعـــل بجهالـــة عمــرو بـــن حمـــاس وأبيـــه٧٣٩٢يهقــي في الســـنن الكـــبرى بـــرقم رواه الب )٦(
  .٣/٣١١وإرواء الغليل 

 



 

 

 

١١    

 .)١("لیس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة
ذ -٦ دّ ل بھت المع احبھا فأش داد ص اء بإع ّم دةّ للن ا مع ّھ ً ولأن ة لك خلق

ّقدین   .كالسّوائم والن
 

  :اختلف العلماء في تقویم ما أعد للتجارة على أقوال

  أن یكون التقویم بسعر الشراء، وھو مذھب الشافعیة أن تقیم
العروض بسعرھا یوم الشراء لا یوم البیع، لأن نصاب العروض مبني على 

لتاجر بھ، فیجب أن تجب الزكاة فیھ، وتعتبر بھ، كما لو لم یشتر ما اشتراه ا
 ً   .)٢(شیئا

  أن یكون التقویم بسعر السوق، وفي الأسھم بالقیمة السوقیة
عند حولان الحول، وتضم إلى الموجودات الزكویة، وھو قول الجمھور من 

أد زكاة : لحماس ، لقول عمر رضي الله عنھ)٣(الحنفیة والمالكیة والحنابلة
وأجیب عنھ بأنھ . )٤(مالك فقال إنما مالي جعاب وآدم فقال قومھ وأد زكاتھ

  .ضعیف

  :)٥(واستدل بأن ھذا ھو عمل السلف، كما في الآثار الآتیة

 عمر زمن المال بیت على كنت: قال، القاري عبد بن الرحمن عبد عن -١
ع العطاء خرج إذا فكان، الخطاب بن وال جم م، التجار أم  حسبھا ث

اھدھا ا ش م، وغائبھ ذ ث اة أخ ن الزك اھد م ال ش ى الم اھد عل  الش
  .والغائب

 حلت یوم ثمنھ من بنحو قومھ: ذلك مثل في قال أنھ زید بن جابر عنو -٢
  .زكاتھ أخرج ثم، الزكاة فیھ

                                                             
  .٥/٢٣٤، وصححه ابن حزم في المحلى ٧٣٩٤رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم  )١(
  .١/١٦١، المهذب ١/٣٩٩مغني المحتاج  )٢(
تهد ١/٥٢٧فتح القدير  )٣(   .٣/٣٣، المغني ١/٢٦٠، بداية ا
  .تقدم تخريجه )٤(
  .٥٢١رواها أبو عبيد في الأموال ص  )٥(

 



 

 

 

١٢    

 علیھ حلت إذا، للتجارة كان إذا متاعھ الرجل یقوم: قال، إبراھیم عن -٣
  .مالھ مع فیزكیھ، الزكاة

ك حلت إذا :"ون بن مھرانوقال میم -٤ اة علی انظر الزك ا ف ان م دك ك  عن
ن د م رض أو نق ع ع ھ، للبی ة فقوم د قیم ا، النق ان وم ن ك ن م ي دی  ف

لاءة بھ م م، فاحس ھ اطرح ث ا من ان م ك ك ن علی دین م م، ال ا زك ث  م
  ".بقي

  

 

  :ناختلف أھل العلم في وقت تقویم عروض التجارة على قولی

  ال ھ ق اة بمضي الحول، وب ت وجوب الزك أن یكون التقویم وق
مْھ ثم أخرج صدقتھ:" والمالكیة لقول عمر لحماس )١(أبو حنیفة   .)٢("قوِّ

  ا، لأن أخر إخراجھ و ت اة، ول ت أداء الزك أن یكون التقویم وق
ھ ة، وب ى القیم ا إل ة منعھ ھ ولای ین، ول و یوسف  الواجب جزء من الع ال أب ق

  .والشافعیة والحنابلة -صاحبا أبي حنیفة  – )٣(ومحمد بن الحسن

  .والذي یظھر أن القول الأول ھو الراجح والله أعلم


 

ً أن ربح التجارة یضاف إلى الوعاء ا لزكوي، ولذا فیلزم مالك من المقرر فقھا
اح  المؤسسة التجاریة ي استحقھا، لأن الأرب اح الت ویم الأرب ي التق أن یدخل ف

  .)٤(تجب فیھا الزكاة تبعا للمال

                                                             
  .١/٥٢٧فتح القدير   )١(
  .تقدم تخريجه  )٢(
  .تقدم تخريجه  )٣(
  .١٠٢أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضا الزكاة المعاصرة المنعقدة في دولة الكويت ص  )٤(
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  :المعدة للتجارة الأعيانشروط زكاة 

  .یشترط لوجوب زكاة العروض عدة شروط بیانھا فیما یأتي

 

ة ، )١(وقد نص على اشتراط نیة التجارة عند تملك العروض الشافعیة والحنابل
  :یصار إلى التجارة إلا بالنیة الجازمة، المستمرة الحول كلھ، وعلیھ لأنھ لا

ً إذا اشترى  .١ ً أو عقارا ا  أعیانا دأ حولھ لا یب للقنیة ثم نواھا للتجارة، ف
ً إلا إذا باعھا ثم اشترى    .)٢(ارةأخرى للتج أعیانا

ً إذا اشترى  .٢ ارا ً أو عق ا ى  أعیان ھ إل ر نیت اء الحول غی للتجارة، وأثن
ھ  دأ حول لا یب ى التجارة ف القنیة، فإن حول التجارة ینقطع، فإن رجعت نیتھ إل

ً إلا إذا باعھا ثم اشترى   .)٣(أخرى للتجارةأعیانا
اة  .٣ ا زك لا یزكیھ رددة، ف ھ مت ت نیت ة التجارة أو كان إن لم یجزم بنی
 .)٤(ضالعرو

  

 

ان والبضائعفلا تكون  ا  الأعی وى بھ و ن ة من عروض التجارة، ول الموروث
ي  عھا ف ا ویض ى یبیعھ ارة حت انالتج ن  أعی ا م دأ حولھ ارة، فیب رى للتج أخ

  . )٥(الشراء الثاني

  

 

                                                             
موع  )١(   .٤/٢٥١، المغنى طبعة دار هجر ٦/٤٨ا
موع ١/٣٠٠، الكافي لابن عبدالبر ٢/٢٩٨المبسوط للسرخسي  )٢(   .٤/٢٥٨، المغني ٦/٤٨، ا
موع ١/٣٠٠، الكافي لابن عبدالبر ٢/٢٩٨المبسوط للسرخسي  )٣(   .٤/٢٥٨، المغني ٦/٤٨، ا
موع ٢/٢١٨فتح القدير لابن الهمام  )٤(   .٤/٢٥١، المغنى طبعة دار هجر ٦/٤٨، ا
موع ١/٢٩٨، الكافي لابن عبدالبر ٢/١٩٨للسرخسي  المبسوط )٥(   .٤/٢٥٠، المغني ٦/٤٨، ا

 



 

 

 

١٤    

ىّ یحول علیھ الحول"موم حدیث ومستند ذلك ع   .)١("لا زكاة في مالٍ حت

ال و ل م ي ك ك ف الأصل في اعتبار حولان الحول مراعاة السنة القمریة، وذل
 .زكوي اشترط لھ الحول

  

 
 

ة افعیة والحنابل ذھب الش و م دیث)٢(وھ دم ، للح ى :"المتق ّ الٍ حت ي م اة ف لا زك
  ". یحول علیھ الحول

ول، لا  آخر الح ار ب ى أن الاعتب افعیة إل أخرو الش ة ومت ب المالكی د ذھ وق
  .)٣(بجمیعھ، لأنھ أیسر على المكلف

وأما الحنفیة فیشترطون بلوغ النصاب في طرفي الحول دون جمیعھ، لأنھ لا 
  .اقیشق ذلك، وأما تطبیقھ في جمیع الحول فأمر ش

رى  وال الأخ ریح، ولأن الأق حیح الص دیث الص ول الأول، للح راجح الق وال
ات والأصول المحاسبیة  مستندة إلى المشقة، وھي متیسرة مع توافر المعلوم

ویم العملات . الحدیثة عند التجار م تق ذھب والفضة، ث ویحسن بیان نصاب ال
  .الورقیة لمعرفة النصاب الزكوي

  

م به عر َّ   :وض التجارةالنصاب الذي تقو
                                                             

، وابــن عــن علــي  ١٥٧٣وأبــو داود في ســننه بــرقم  عــن ابــن عمــر  ٦٢٦رواه الترمــذي في جامعــه بــرقم  )١(
، والـدارقطني في ســننه  مقــال، إلا أن ، وإسـناد كـل واحــد منهـا لا يخلـو مـن عـن أنـس  ١/٩٠ماجـه عـن عائشـة 

الحديث يتقوى بمجموع طرقه، وممن قواه النووي وابن حجر في التلخيص الحبير والزيلعي في نصـب الرايـة والألبـاني في 
  .٣/٢٥٤الإرواء 

موع  )٢(   .٤/٢٥٢، المغني ٥/٥٤ا
  .٢/٣٨حاشية البجيرمي  )٣(

 



 

 

 

١٥    

  :اختلف أھل العلم في النصاب الذي تقوم بھ العروض التجاریة على أقوال

 ابین ن النص ل م ون بالأق ویم یك ذھب (  أن التق اب ال نص
  .)١(، لأنھ الأحظ للفقراء، والأبرأ للذمة، وھو قول الحنفیة والحنابلة)والفضة

 ھ تریت ب ا اش ون بم ویم یك اعة أن التق تریت البض إن اش ، ف
ت  ة، قوم اعة بالفض تریت البض ذھب، وإن اش اب ال ت بنص ذھب، قوم بال

ول الشافعیة ة )٢(بنصاب الفضة، وھو ق ع أن البضائع تشترى بالعمل ، والواق
لات  ن عم ا م ل غطاؤھ ة، ب ذھب أو الفض ن ال اء م ھ غط یس ل ة، ول الورقی

  .الذھب والفضةورقیة أخرى، أو من قوة البلد الاقتصادیة، إضافة إلى 

  ي ھ، وف دم تذبذب ھ وع را لثبات ذھب، نظ ون بال ویم یك أن التق
اء المعاصرین  ا جعل بعض الفقھ اض الشدید للفضة، وھو م المقابل الانخف

رة  و زھ ھ الله  –یرجحون التقویم بنصاب الذھب، ومنھم الشیخ محمد أب  -رحم
  . )٣(والدكتور یوسف القرضاوي والدكتور محمد الأشقر

  ن النص ع ت ب ي ثبت ي الت ا ھ ون بالفضة لأنھ ویم یك أن التق
، وأما نصاب الفضة فثبت عن الصحابة، وھذا یقوي أن الأصل ھو النبي 

  .نصاب الفضة

فإن عروض التجارة، : وعلیھوالراجح أن التقویم یكون بالأقل من النصابین، 
م بالورق النقدي، ثم ینظر في ما یق َوَّ قُ ابلھا من الذھب والفضة، فإذا جاوزت ت

  .والأقل في ھذه الأزمنة نصاب الفضةالأقل منھما، ففیھا الزكاة، 

                                                             
  .٢/٥٠٩، الفروع ٢/٢١٩شرح فتح القدير  )١(
  .٣/١٠٦اية المحتاج  )٢(
  .٨٨أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضا الزكاة المعاصرة المنعقدة في دولة الكويت ص  )٣(

 



 

 

 

١٦    

 

  :زكاة الأموال الربوية

ا   ى علیھ ود ومض لمت النق وي، وتس رض رب ى ق ة عل لت المؤسس إذا حص
ھ  ي قول ھ ف ك من دخول ع ذل حول كامل، فإن الزكاة واجبة علیھا فیھ، ولا یمن

َا :"ة البقرةتعالى في سور یُّھَا ی َ ذِینَ  أ َّ وُا آمَنوُا ال َّق َ  ات َّ َرُوا ا يَ  مَا وَذ َقِ نَ  ب ا مِ َ ب  الرِّ
ِنْ  نِْ ) ٢٧٨( مُؤْمِنِینَ  كُنْتمُْ  إ َإ َمْ  ف ُوا ل ل َ َنوُا تفَْع ذ ْ َأ ِحَرْبٍ  ف َِّ  مِنَ  ب وقولھ ".  وَرَسُولِھِ  ا
  ...".لعن الله آكل الربا وموكلھ:" صلى الله عليه وسلم

ً بربا، أو أودعتھ في بنك ربوي یحتسب وأ ما إن أقرضت المؤسسة شخصا
التخلص منھ في وجوه البر مع الإثم الكبیر، الفائدة علیھ، فإنھ یجب علیھ 

والذنب العظیم، وإن تعذر ذلك، فیلزم الجھة التي تجبي الزكاة أن تحصل 
  .زكاتھ، وحسابھ على الله

 



 

 

 

١٧    


 

یس  إذا كانت المؤسسة صناعیة، أو طبیة، أو عقاریة تعمل بإیجار العقار، ول
ار،  راء العق اة ك ى زك ا تزك افي أرباحھ إن ص اء ف دیھا وع ض ل ال بع د ق وق

ان، المعاصرین بوجوب  ر الزم ى آلات الصناعیة، لتغی اة عل أن تخرج الزك
ال عدد ولكونھا آلات إنتاجیة، وبھ  اء، ق ر العلم احثین، ورده أكث ل من الب قلی

راھیم ن إب رة )١(كالشیخ محمد اب ي ھری ي  ، لحدیث أب ال أن النب یس :" ق ل
ده ولا فرسھ  ي عب ة،  .)٢("على المسلم صدقة ف ى الغل اة عل د فتكون الزك وق

  :على أقوال في كیفیة إخراج الزكاة في الأعیان المؤجرةاختلف أھل العلم 

ھ تجب الز-١ د، وعلی ي یستحقھا من حین العق كاة على الآجر في الأجرة الت
دین  ى ال ھ عل ذي ل دین ال ذا ال ى ھ ول عل ال الح ا إذا ح اة جمیعھ زك

ذا  .لأن الملك في ھذا الدین مستقر، وتعریضھ للزوال لا تأثیر لھ.المستأجر ھ
  .)٣(ھو مذھب الحنابلة

ط-٢ ذا ھو الق. تجب الزكاة على المقدار المستقر فق راجح المعوھ ول مول ال
  :علیھ عند الشافعیة كما یستفاد ذلك من كلامھم

ي ال الزركش ره:"ق تقر وغی ى مس م إل ك ینقس ل  :المل ا لا یحتم تقر م فالمس
بض د الق ع بع ثمن المبی ھ، ك ف مقابل ھ أو تل قوط بتلف تقر …الس ر المس ،وغی

ل  بخلافھ كالأجرة قبل استیفاء المنفعة لتعرض ملكھا للسقوط بانھدام الدار، ب
ثمن  ھ ال ھ من الأجرة، ومثل كلما مضى زمن من المدة استقر ملكھ على مقابل

تقر ر مس ع غی بض المبی ل ق ذا  .قب بض ولھ م یق ھ ول اب وقبض اع بنص و ب ل
ى  اة حت ائع إخراج الزك ى الب م یجب عل ى حال الحول ل ع حت المشتري المبی

  .)٤(."یقبضھ المشتري في الأصح كالأجرة
                                                             

  .٤/١٠٠الواردة في مجموع فتاويه  ١٠٣٥الفتوى ذات الرقم  )١(
  .، واللفظ للبخاري٩٨٢ومسلم برقم  ١٣٩٥رواه البخاري برقم  )٢(
  )٢/١٧٢،وكشاف القناع٢/٢٩٨، والمبدع ٤/٢٧١المغني: انظر.()٣(
  )٣/٢٤٠المنثور في القواعد، حرف الميم،()٤(

 



 

 

 

١٨    

ا-٣ م الحول علیھ د ت دین-یزكیھا إذا بلغت نصابا وق ة الم ي ذم د  -وھي ف عن
  .قبضھا

ا دور ونحوھ ة ال اة وھذا رأي الحنفیة في الدیون الناجمة من غل ، فتجب الزك
  .)١(فیھا، ولكن لا یخاطب المكلف بالأداء قبل القبض

ة  -٤ أن تزكى فور حصولھا، وبھ قال الإمام ابن تیمیة رحمھ الله، وھو روای
ور  اح ف إن المؤسسة الصناعیة تزكي الأرب ً على ذلك، ف عن أحمد، وتخریجا

  . حصولھا

اء عل - ٥ ول، بن ا ح ول علیھ ھا، ویح ى یقبض ا حت رة لا لا یزكیھ ى أن الأج
دة الإجارة ام  .تستحق بالعقد، وإنما تستحق بانقضاء م ال الإم رأي ق ذا ال وبھ

دین اة ال ول زك ة ح لام المالكی ي ك النظر ف ر ب ا یظھ ك كم ى  .)٢(مال ھ أفت وب
یخ راھیم آل الش ن إب یخ محمد ب ماحة الش ن )٣(س دالعزیز اب یخ عب ماحة الش ، وس

از ین)٤(ب ن عثیم یخ محمد اب یلة الش لامي)٥(، وفض ھ الإس ع الفق ھ مجم ذ ب  ، وأخ
إن الزكاة تجب في الغلة وھي ربع العشر بعد دوران الحول من ":  :"ونصھ

ع اء الموان ھ)٦(."یوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتف إن : ، وعلی ف
ان  و ك اح الناتجة عن الإیجار، ول المؤسسة تخرج من الوعاء الزكوي الأرب

  .، ویسُتأنف بأرباحھا حول جدید)٧(بالتملیكالإیجار متضمنا الوعد 

راجحو و ال ؤجرة، ولا الآلات ھ ول الم اة الأص ى زك دلیل عل دم ال ، لع
  .المستخدمة في الصناعة

  

                                                             
ر شرح ملتقى الأبحر:انظر.()١(   )١/١٩٥مجمع الأ
  )٩١، والكافي لابن عبد البر ص٣٠٤-١/٣٠٣المقدمات لابن رشد: انظر()٢(
  .١٠١/ ٤فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية  )٣(
  .١٤/١٩٢تاوى ومقالات متنوعة مجموع ف )٤(
  .٣٢١كتاب الزكاة، الفتوى ذات الرقم   –مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين   )٥(
مع ) ٢/٢( ٢ :قرار رقم )٦(   .١/١١٥ج  ،٢ع  –بشأن زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية مجلة ا
لتقسيط، و)  ٧( لبيع   .لتأجير مع التمليك اللاحقوهذا يختص به المؤسسات التي تتاجر 

 



 

 

 

١٩    

 


 

ات والمؤسسات والشرك اللجنة العلمیة بالمؤتمر الأول للزكاة الأفرادَ أوصت 
د  .المالیة اتخاذ السنة القمریة أساسا لمحاسبة المیزانیات ل أن تع ى الأق أو عل

 .میزانیة لھا خاصة بالزكاة وفقا للسنة القمریة

اللجنة العلمیة بالمؤتمر الأول للزكاة أنھ یجوز تیسیرا فقد رأت  شق ذلكفإن 
ی ى أساس السنة الشمس ات عل ت المیزانی ة ـ أن یستدرك على الناس ـ إذا ظل

أن تحسب النسبة  ا) ٢,٥٧٧٥(زیادة أیامھا عن أیام السنة القمریة ب ، )١(تقریب
بة ة المحاس ان ھیئ ذا الاستحس ذت بھ د أخ ة  وق ات المالی ة للمؤسس والمراجع

ة  ھ الھیئ ا أخذت ب اییر المحاسبیة، كم ار التاسع من المع ي المعی الإسلامیة ف
ا ال ي اجتماعھ ي ف رف الراجح رعیة لمص ا الش ع فیم ر لأن الواق ابع عش س

ام  ادة أی مضى أن الزكاة قد رُبطت بالسنة المالیة وھي سنة میلادیة، وفیھا زی
ً بزیادة أیامھا  .)٢("على السنة الھجریة، فزیدت النسبة للسنة المیلادیة اعتبارا

أخر عن  والموضوع یحتاج إلى إعادة نظر، ذلك أن العلماء ذكروا أن من یت
ھ  ً فإن ا اة أیام دار زك دیل المق دة، وتع ام الزائ ي الأی ھ یزك ذكروا أن م ی م، ول آث

ر ر كبی ھ نظ ان فی رعي بالاستحس نة . الش ا س ً زكوی الا ك م ن یمل ا أن م كم
اة  ي الزك دخل ف ھ لا ی ة، فإن ول السنة المیلادی ل حل ھجریة كاملة، ثم باعھ قب

ة التي تخرجھا  ذا یخالف القواعد الشرع المؤسسة التجاری ھ، وھ ة عن یة نیاب
  .لباب الزكاة

ً وربع الیوم، فیمكن أن  والفرق بین السنة الھجریة والإفرنجیة أحد عشر یوما
یقال بأن صاحب المال إذا مضى علیھ اثنان وثلاثون سنة ونصف السنة فإنھ 

  .یكون علیھ زكاة سنة ناقصة، فیخرج في تلك السنة الزكاة مرتین
                                                             

لمــؤتمر  )١( نقلهــا الــدكتور يوســف القرضــاوي في فقــه الزكــاة عــن الفتــاوى المستخلصــة مــن نــدوات اللجنــة العلميــة 
  . الأول للزكاة زكاة أموال الشركات والأسهم

  .٧٠٥قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي ذو الرقم )٢(
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ة  ت الدول ة إذا ألزم ة التجاری ودات  المؤسس ن الموج اة ع إخراج الزك ب
اة أسھمھ لا  ھاالزكویة، فإن ذمة مالك اقي زك ھ، وب ا أخرج عن دار م تبرأ بمق

  : یزال في ذمتھ، ومستند ذلك ما یأتي

ى إذا  صلى الله عليه وسلمحدیث أنس رضي الله عنھ أن رجلا قال لرسول الله  اة إل ت الزك أدی
ال ى الله ورسولھ؟ فق ا إل ى رسولي : رسولك فقد برئت منھ ا إل م، إذا أدیتھ نع

  .)١(" فقد برئت منھا إلى الله ورسولھ، ولك أجرھا، وإثمھا على من بدلھا

ي  وحدیث سھیل بن أبي صالح عن أبیھ قال اجتمع عندي نفقة فیھا صدقة یعن
ا ا بلغت نصاب الزكاة فسألت سعد بن أبي وق رة وأب ا ھری ر وأب ن عم ص واب

ا  ا أن أدفعھ أمروني جمیع ى السلطان ف ا إل سعید الخدري أن أقسمھا أو أدفعھ
م"وفي روایة " إلى السلطان ما اختلف علي منھم أحد ذا السلطان : فقلت لھ ھ

ام ". نعم فادفعھا: ما ترون، فأدفع إلیھم زكاتي؟ فقالوا كلھمیفعل  ا الإم رواھم
  .)٢(ندهسعید بن منصور في مس

ا ن عمر رضي الله عنھم ركم : وقول اب ى من ولاه الله أم وا صدقاتكم إل ادفع
ھ ووي عن ال الن ي، وق ا رواه البیھق م فعلیھ ن أث ھ وم ر فلنفس ن ب ناده : فم إس

ا )٣(صحیح أو حسن ، وعن قزعة مولى زیاد بن أبیھ أن ابن عمر قال ادفعوھ
و ال الن ي وق ھإلیھم وإن شربوا بھا الخمر رواه البیھق إسناده صحیح : وي عن

  .)٤( أو حسن

                                                             
والطـبراني في الأوسـط  ٢٨٦الحـارث في مسـنده بـرقم و  ١٢١٥١مسنده برقم  رواه الإمام أحمد بن حنبل فيرواه  )١(

ـذا الإسـناد، تفـرد بـه: " وقال ٨٩٧٢برقم  الليـث، ورواه البيهقـي في الكـبرى : لا يـروى هـذا الحـديث عـن أنـس إلا 
، وأمــا عنــد ال٦٨٥١بــرقم  بقيــة فيرويــه ســعيد عــن ، وفي ســند البيهقــي راوٍ لم يســم بــين ســعيد بــن أبي هــلال وأنــس 

وضــعفه الألبــاني في تخــرج أحاديـــث . ورجالــه رجــال الصــحيح: ٣/٦٣وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد . أنــس مباشــرة
  .٧١مشكلة الفقر للقرضاوي رقم 

  .٧٢صححه الألباني في تخريج أحاديث مشكلة الفقر للقرضاوي رقم  )٢(
موع  )٣(   .٧٣ديث مشكلة الفقر للقرضاوي رقم ، و صححه الألباني في تخريج أحا٦/١٤٧ا
موع  )٤(   .٦/١٤٧ا
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ة رحمھ الله ن تیمی ر :" وقال الإمام اب ر أم اة بغی ا أخذه السلطان من الزك وم
ھ ب ب حابھ احتس ي )١("أص اة ف رف الزك ك أن لا تص ي ذل ر ف ، ولا یض

لمین  :"مصارفھا الشرعیة، قال الإمام ابن تیمیة رحمھ الله ما یأخذه ولاة المس
التجارة وغیر ذلك فإنھ یسقط ذلك من صاحبھ إذا من العشر وزكاة الماشیة و

اء اق العلم رعیة باتف ارفھ الش ي مص رفھ ف ادلا یص ام ع ان الإم ان . ك إن ك ف
ظالما لا یصرفھ في مصارفھ الشرعیة فینبغي لصاحبھ أن لا یدفع الزكاة إلیھ 
م  و ل ث ل ى الظالم بحی ا إل ى دفعھ بل یصرفھا ھو إلى مستحقیھا فإن أكره عل

اءیدفعھا إلی ر العلم د أكث . ھ لحصل لھ ضرر فإنھا تجزئھ في ھذه الصورة عن
اظر الوقف إذا قبضوا  یم ون ولي الیت وا مستحقیھا ك ذه الحال ظلم ي ھ وھم ف

  .)٢("مالھ وصرفوه في غیر مصارفھ

ذلك، أو  المؤسسة التجاریة إذا أخرجت  ر ب ي الأم زام ول الزكاة الشرعیة لإل
ام  ي نظ نص ف ةل ة التجاری ك ، أوالمؤسس ي ذل ا ف ب مالكھ ور  رغ ھ یتص فإن

  :ثلاث صور

الزكاة الشرعیة دون زیادة أو  المؤسسة التجاریة إذا أخرجت  .١
  .)٣(، في زكاة مؤسستھتبرأ بذلك ھانقصان، فإن ذمة مالك

أقل من الزكاة الشرعیة، فیجب على  المؤسسة التجاریة وإن أخرجت  .٢
  .)٤(أن یخرج الفرق، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك ھامالك

أكثر من الزكاة الشرعیة، فیجوز  المؤسسة التجاریة وأما إذا أخرجت  .٣
أن یعدھا من الزكاة المعجلة، أو یعدھا زكاة أموال أخرى غیر  ھالمالك

  .، أو یحتسبھا صدقة زائدة عن الواجب الشرعيالمؤسسة
   

                                                             
  .٢٥/٨٩مجموع الفتاوى  )١(
  .٢٥/٨١مجموع الفتاوى  )٢(
ـــة عشـــرة  )٣( ـــل الإرشـــادات لمحاســـبة زكـــاة الشـــركات، الـــدورة الحادي ـــة الشـــرعية العالميـــة للزكـــاة، ضـــمن دلي قـــرار الهيئ

) زكــاة الــديون –زكــاة الأســهم في الشــركات  -راعــةزكــاة الز (أ، عــن بحــث الزكــاة -١٩م، المــادة ٢٠٠١ -هـــ ١٤٢٢
  . ٢١١ص  ٢ج  ١٣للدكتور الصديق الضرير، المنشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع 

بحـوث في الاقتصـاد الإسـلامي : وهو ما يفهم من بحـث الشـيخ عبـدالله المنيـع عـن زكـاة الأسـهم المنشـور في كتـاب )٤(
  .84 ص
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ر أن لولي الأمـر أن يفـرض علـى النـاس ضـرائب لمصـلحة الدولـة، عنـد الحاجـة إلى ذلـك، من المقر 
الأصـــل أن إعانـــة النـــاس بعضـــهم لـــبعض علـــى الطعـــام واللبـــاس ":قـــال الإمـــام ابـــن تيميـــة رحمـــه الله

  .)١("ولا يكون ذلك ظلما والسكنى أمر واجب، وللإمام أن يلزم بذلك، ويجبر عليه،
ب الأمــوال بغــير اســم الزكــاة، هــل يمكــن أن وقــد اختلــف أهــل العلــم في  خــذه الــولاة مــن أر مــا 

  :يعتد به عن الزكاة على قولين
 أنه لا يعتد به عن الزكاة الواجبة، وهو قول أكثر العلماء.  

إذا نـــوى أن يكـــون المكـــس زكـــاة فالصـــحيح أنـــه لا يقـــع عـــن : قـــال السرخســـي مـــن الحنفيـــةفقـــد 
  .)٢(ين من البزازيةنقله ابن عابد.الزكاة

أفـتى الشــيخ علــيش فــيمن يملــك نصــا مــن الأنعــام، فجعــل عليــه الحــاكم نقــدا معلومــا كــل ســنة، و 
نه لا يسوغ له أن ينوي به الزكاة، وإن نواها لا تسقط عنه، وقال أفـتى :خذه بغير اسم الزكاة، 

  .)٣(به الناصر اللقاني والحطاب
ن مـا يؤخـذ مـن التـاجر مـن المكـس لا يحسـب عنـه زكـاة، وأفتى ابن حجر الهيتمي من الشـافعية 

سم الزكاة خذه    .)٤(ولو نوى به الزكاة، لأن الإمام لم 
إذا اضــطر الإمــام إلى الأخــذ مـــن مــال الأغنيــاء كــان أخــذه غــير مســـقط :"وقــال في موضــع آخــر

سمها خذه    .)٥("للزكاة أيضا، لأنه لم 
ىء الرجـل عـن زكاتـه مـا يغرمـه ولاة الأمـور في الطرقـات هـل يجـز :" سئل شيخ الإسلام ابن تيميةو 

خذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به من الزكاة: فأجاب أم لا ؟   .)١("ما 
                                                             

  .٢٩/١٩٤مجموع الفتاوى)١(
  )٢/٣٩د المحتارر )٢(
  )١٤٠-١/١٣٩فتاوى عليش:انظر)٣(
 .١/١٤٩الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر)٤(
 .١/١٨٣الزواجر ص)٥(
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، واللجنــة الدائمـة للبحــوث العلميـة والإفتــاء )٢(وبـه أفــتى سماحـة الشــيخ محمد بـن إبــراهيم آل الشـيخ
  .)٣(لمملكة العربية السعودية

   أنــه يمكــن لصــاحب المــال أن يحتســب مــا دفعــه لــولي الأمــر مــن الزكــاة، ولــو
نقـل عـن السرخسـي نفسـه كانت في صورة ضريبة تخالف الزكاة في المقدار والوقت والاسـم، فقـد 

ب الأموال إذا نووا عند الدفع التصدق عليهم:"خلاف ما ذكر آنفا، إذ قال أي -الأصح أن أر
ت والمصـادرات، سقط عنهم -على الظلمة جميع ذلك، وكذا جميع ما يؤخذ من الرجل من الجبا

يـــديهم، فهـــم بمنزلـــة الغـــارمين  يـــديهم أمـــوال النـــاس، ومـــا علـــيهم مـــن التبعـــات فـــوق مـــا  لأن مــا 
  .)٤("والفقراء

مـوع للنــووي اتفــق الأصــحاب أن الخـراج المــأخوذ ظلمــا لا يقــوم مقـام العشــر، فــإن أخــذه  :وفي ا
أن يكــــون بــــدل العشــــر فهــــو كأخــــذ القيمــــة، وفي ســــقوط الفــــرض بــــه خــــلاف،  الســــلطان علــــى

  .)٥(والصحيح السقوط به، فعلى هذا إن لم يبلغ قدر العشر أخرج الباقي
خــذ الســـلطان منهـــا نصـــف الغلـــة؟  :وذكــر الحنابلـــة عـــن الإمـــام أحمــد أنـــه ســـئل في أرض صـــلح 

يجــزىء مــا أخــذ  :في يديــه؟ قــال فيزكــي المــال عمــا بقــي: قيــل لــه .لــيس لــه ذلــك لأنــه ظلــم:فقــال
  .)٦(يعني إذا نوى به المالك .السلطان عن الزكاة

ق  لمة تنف ة مس ى دول أن الضریبة إذا دفعت إل ولین ب ین الق ویمكن أن یجمع ب
ا إذا  اة، كم ن الزك ریبة م وز احتساب الض ا، فیج اة منھ ارف الزك ى مص عل

ریبة للإنف عت ض افرة، فوض ة ك ع دول اد م ي جھ ة ف ت الدول ى كان اق عل
اة الشرعیة،  المجاھدین، فیمكن أن یقال بجواز أن تحتسب الضریبة من الزك

  .والموضوع بحاجة إلى مدارسة وتأمل

                                                                                                                                                                                   
 )٢٥/٩٣مجموع الفتاوى)١(
  .١٣٠/ ٤فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية  )٢(
  .٤٦١، ٤٢٣، ٩/٢٨٥علمية والإفتاء والدعوة والإرشاد فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث ال )٣(
 )١/١٠٤الاختيار للموصلي)٤(
موع)٥( ، والزكـاة والضـرائب في الفقـه الإسـلامي لمحمـد عثمـان ٣٠١-٢٣/٣٠٠الموسوعة:،وانظر٥٤٢-٥/٥٤١ا

 .٦٢٥-٢/٦٢٤شبير، ضمن أبحاث فقهية في قضا الزكاة المعاصرة
 .٢/١٣٣المنتهى مطالب أولي النهى في شرح غاية)٦(

 



 

 

 

٢٦    

 

 

قال الدكتور علي الندوي في مسألة ما إذا أخرج من زكاة الأسھم أكثر 
  :ات أموال أخرى، ھل یجوز أن تحتسب من زكو)١(الواجب

جمھور الفقھاء یرون جواز ضم الأموال فیما بینھا إذا كانت من جنس واحد، 
  .)٢(كذلك الذھب والفضة یضم أحدھما إلى الآخر في تكمیل النصاب

صح،  :ھذا زكاة مالي الغائب أو الحاضر:لو قال"نص الفقھاء على أنھ  كما
  )٣(."لأن التعیین لیس بشرط

لھ مال غائب لا یتحقق بقاءه فأخرج الزكاة  لو كان" :الزركشي وقال
إن كان مالي الغائب باقیا فھذا زكاتھ، وإن كان تالفا فھذا صدقة، فبان :وقال
  )٤( ".…أجزأه: بقاؤه

كما یمكن اعتبار ما أخرج من الزكاة أكثر من الواجب من الزكاة المعجلة 
الرحمن في أموال أخرى لصاحب الأسھم، وقد أشار إلى ذلك الدكتور عبد

  .)٥(الأطرم

                                                             
  ".مسألة ما إذا أخرج من زكاة الأسهم أكثر الواجب :" بحث غير منشور بعنوان )١(
 .٢٣/٢٦٧،٢٨١الموسوعة:انظر) ٢(
 .٤/٨٩المغني) ٣(
 .١/٣٨٠المنثور في القواعد) ٤(
ة لقضــا عبـدالرحمن الأطــرم ضـمن أبحــاث وأعمـال النــدوة الحاديـة عشــرة والنـدوة الثانيــة عشـر . تعقيـب الشــيخ د )٥(

  .١٦٥الجزء الأول ص  –الزكاة المعاصرة 

 


